
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  اصول مرافعات مدنیة
 

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٣   :رقم التشریع
  

  ١/٩/١٩٧٧   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون التعدیل الخامس لقانون المرافعات المدنیة رقم    :عنوان التشریع
  

 ١:رقم الجزء | ٦٢:رقم الصفحة | ١/١٧/١٩٧٧:تاریخ | ٢٥٦٧: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ١٩٧٧:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 ١المادة 

 :  المعدل، ویحل محلھا ما یأتي ١٩٦٩لسنة / ٨٣/ رقم قانون المرافعات المدنیة من / ٣٤/تلغى المادة 
 

 : تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فیما یأتي ) ٣٤(المادة 
 .  في الطعن استئناف في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى، وبالمسائل الأخرى المبینة في القانون-١
 . ي الأحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة أخیرة كافة، وفق أحكام ھذا القانون والقوانین الأخرى في الطعن تمییزا ف-٢
 .المعدلة من ھذا القانون) ٢١٦(من المادة ) ١( في الطعن تمییزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبینة في الفقرة -٣

 ٢المادة 

 .من القانون) ٣٥( في المادة الواردة) والصلح(تحذف عبارة 

 ٣المادة 
 : من القانون، ویحل محلھ ما یأتي ) ٢٠٣(یلغى صدر المادة 

 
للخصوم ان یطعنوا تمییزا، لدى محكمة التمییز في الاحكام البداءة اوالمحاكم الشرعیة، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح (

 ).وال الآتیةكافة، وذلك في الأح

 ٤المادة 

من المادة / ٣/و/ ٢/و/ ١/، والفقرات /٢٠٥/من المادة / ١/الواردة في الفقرة ) محكمة التمییز(، محل عبارة )المحكمة المختصة بنظر الطعن(تحل عبارة 
، /٢١٨/، والمادة /٢١٥/من المادة / ١/، والفقرة /٢١٢/من المادة / ٢/و/ ١/، والفقرتین /٢١١/و/ ٢١٠/، والمادتین /٢٠٩/من المادة / ١/، والفقرة /٢٠٧/

 .من القانون/ ٢٢٣/من المادة / ١/والفقرة 

 ٥المادة 
 .من القانون/ ٢٠٨/من المادة / ١/الواردة في الفقرة ) یجوز لمحكمة التمییز(محل عبارة ) یجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن(تحل عبارة 

 ٦المادة 
 .  من القانون٢٠٩من المادة / ٢/الواردة في الفقرة ) لمحكمة التمییز(، محل عبارة )المختصة بنظر الطعنللمحكمة ( تحل عبارة -١
 .من القانون/ ٢٠٩/من المادة / ٣/الواردة في الفقرة ) في محكمة التمییز(، محل عبارة )أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمییزا( تحل عبارة - ٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٧المادة 
 : من القانون، ویحل محلھا ما یأتي / ٢١٦/من المادة / ٢/تلغى الفقرة 

من ھذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة اومحكمة الصلح، / ١/ یكون الطعن تمییزا في القرارات المذكورة في الفقرة ٢
. ارات صادرة من المحاكم الشرعیة اومحاكم المواد الشخصیة، اومحاكم الاستئناف بصفتھا الاستثنائیةویكون الطعن لدى محكمة التمییز، ان كانت تلك القر

 .ویكون القرار الصادر بنتیجة الطعن واجب الإتباع

 ٨المادة 

 : من القانون، ویحل محلھا ما یأتي / ٢١٩/من المادة ) أ(تلغى الفقرة 
 
ییز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة، إلا عن طریق طلب تصحیح القرار أمام المحكمة التي أصدرت  لا یجوز الطعن في قرارات محكمة التم–أ (

القرار المطلوب تصحیحھ، ولا یقبل ھذا الطعن، إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمییز بنقضھ إذا فصلت في الدعوى 
 :).من ھذا القانون، وذلك عندما یتوافر سبب من الأسباب الآتیة / ٢١٤/ لما ھومبین في المادة موضوع الطعن، طبقا

 ٩المادة 

 .من القانون/ ٢٢٢/من المادة / ١/الواردة في الفقرة ) محكمة التمییز(محل عبارة ) المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فیھ(تحل عبارة 

 ١٠المادة 
 .نون، على الطعون التي تقدم بعد العمل بھتسري أحكام ھذا القا

 ١١المادة 
 . یعمل بھذا القانون بعد ثلاثین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، ویتولى الوزراء المختصون تنفیذه

 
 احمد حسن البكر 

 رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجبة
لمعروضة علیھا، ومن اجل التخفیف عن كاھلھا، لتتفرغ للعنایة في القرارات المتعلقة بالدعاوى المھمة، وحیث حیث ان محكمة التمییز مثقلة بالدعاوى الكثیرة ا

ان تحقیق الغرض المذكور یتطلب تخویل محاكم الاستئناف صلاحیة النظر تمییزا في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة 
 . ولتأمین ما تقدم.  التي تصدرھا محاكم الصلح، اوالبداءة نظرا لبساطتھاقانون المرافعات المدنیة من / ٢١٦/من المادة / ١/

 .شرع ھذا القانون

  
  

 


